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20: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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الامتثاليالتزاحم
الامتثاليالتزاحم•
ع د  هو التنافي بين الحكمين بسبب عدم  ددم ا المك د •

.  الجمع بينهما في عالم الامتثال

26: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[اعتبا  وجود المناطين في المجمع]الثامن •
ل أنه لا يكاد يكون من باب الاجتماع إلا إذا كان في ك•

 قا واحم من متع قي الإيجاب و التحريم مناط حكمه مط
التصادق و الاجتماع كدي يحكدم ع د  حت  في مو د

نداع الجواز بكونه فعلا محكوما بالحكمين و ع د  الامت
بكونه محكوما بدقدو  المنداطين أو بحكدم  غدر  يدر
الحكمين فيما لم يكن هناك أحمهما أدو  كمدا يدق ي

. فصي ه
155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ن مدن و أما إذا لم يكن ل متع قين مناط كذلك فلا يكدو•

م هذا الباب و لا يكون مو د الاجتماع محكوما إلا بحك
واحم منهما إذا كان له مناطه أو حكم  غر  يرهما فيما 

سب لم يكن لواحم منهما ديل بالجواز و الامتناع هذا بح
.مقا  الثبوت

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
مالتان و أما بحسب مقا  الملالة و الإثبات فالروايتان الد•

يل ع   الحكمين متعا ضتان إذا أحرز أن المناط من دب
ي الثاني فلا بم من حمدل المعا ضدة حين دذ بينهمدا فد

الترجيح و التخيير 

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
احم بين و إلا فلا  عا ض في البين بل كان من باب التز•

دلديلا المقتضيين فربما كان الترجيح مع ما هدو أضدع 
ت لكونه أدو  مناطا فلا مجال حين ذ لملاحظة مرجحدا

الروايات أصلا بدل لا بدم مدن مرجحدات المقتضديات 
.المتزاحمات كما يق ي الإشا ا  إليها

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ع بينهمدا نعم لو كان كل منهما متكفلا ل حكم الفع ي لودد•

ة التعا ض فلا بم من ملاحظة مرجحات بداب المعا ضد
ضائي لو لم يوفق بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادت

.المزاحمة فتفطنباببملاحظة مرجحات

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[في ما يستكش  به المناط]التاسع •
ل أنه دم عرفت أن المعتبر في هذا البداب أن يكدون كد•

واحم من الطبيعة المقمو  بهدا و المنهدي عنهدا مشدتم ة
و ع   مناط الحكم مط قا حت  في حدال الاجتمداع ف د

كان هناك ما دل ع   ذلك مدن إجمداع أو  يدرلا فدلا 
فيده إشكال و لو لم يكن إلا إطلاق دلي دي الحكمدين ف

. فصيل و هو

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
كدان أن الإطلاق لو كان في بيدان الحكدم الادتضدائي ل•

المقتضي و المناط في مو د الاجتمداعدليلا ع   ثبوت
فيكون من هذا الباب 

155؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
و لددو كددان بصددمد الحكددم الفع ددي ف لا إشددكال فددي •

القدول استكشاف ثبوت المقتضي فدي الحكمدين ع د 
عامل بالجواز إلا إذا ع م إجمالا بكذب أحم الملي ين في

معهما معام ة المتعا ضين

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ن  ير و أما ع   القول بالامتناع فالإطلادان متنافيان م•

جتماع دلالة ع   ثبوت المقتضي ل حكمين في مو د الا
كدون أصلا فإن انتفاء أحم المتندافيين كمدا يمكدن أن ي

ن لأجل المانع مع ثبدوت المقتضدي لده يمكدن أن يكدو
نهمدا هدو لأجل انتفائه إلا أن يقال إن دضية التوفيدق بي

حمل كل منهما ع   الحكدم الادتضدائي لدو لدم يكدن 
.أحمهما أظهر و إلا ف غصوص الظاهر منهما

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
مقتضي أنه ك ما كانت هناك دلالة ع   ثبوت الفت خص •

ن في الحكمين كان من مسقلة الاجتماع و ك ما لدم  كد
انت هناك دلالة ع يه فهو من باب التعا ض مط قا إذا ك
و ع   هناك دلالة ع   انتفائه في أحمهما بلا  عيين و ل

.  الجواز و إلا ف ع   الامتناع

156: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
أو صدرروية الدملي ين لكبدر  التعدا ض]الأمر الثداني •

[التزاحم
دم مر  في بعض المقممات أنده لا  عدا ض بدين مثدل•

غطاب صل و غطاب لا  رصب ع   الامتناع  عدا ض
منهمدا الملي ين بما هما دليلان حاكيان كي يقم  الأدو 

 دزاحم المدرثرين و دلالة أو سنما بل إنما هو من بداب
ع د  المقتضيين فيقم  الرالب منهمدا و إن كدان الدمليل

مقتض  الآغر أدو  من دليل مقتضالا 
174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ين هذا فيما إذا أحرز الرالب منهما و إلا كان بين الخطاب•

ق  عا ض فيقم  الأدو  منهم ا دلالدة أو سدنما و بطريد
ل الإن يحرز به أن مملوله أدو  مقتضيا هذا لو كدان كد

ن الأغذ من الخطابين متكفلا لحكم فع ي و إلا فلا بم م
بالمتكفل لذلك منهما لو كدان و إلا فدلا محديص عدن

.الانتهاء إل  ما  قتضيه الأصول العم ية

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
[ طبيق ملاك التزاحم ع   الاجتماع]•
الآغر أن  رجيح أحم الملي ين و  خصيصثم لا يخف •

به في المسقلة لا يوجب غروج مدو د الاجتمداع عدن 
يص في  حت الآغر  أسا كما هو دضية التقييم و التخص
 يرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين 

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
هدو بل دضيته ليس إلا غروجه فيما كان الحكم الدذ •

ل واحدم مفاد الآغر فع يا و ذلك لثبوت المقتضي في ك
لرصدب من الحكمين فيها فإذا لم يكن المقتضي لحرمة ا

مرثرا لها لاضطرا  أو جهدل أو نسديان كدان المقتضدي
لصحة الصلاا مرثرا لهدا فعدلا كمدا إذا لدم يكدن دليدل
الحرمة أدو  أو لم يكن واحم مدن الدملي ين دالا ع د  

.الفع ية أصلا

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 



23

انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
ي ف انقمح بذلك فساد الإشكال في صدحة الصدلاا فد•

صو ا الجهل أو النسيان و نحوهما فيما إذا دم  غطاب
لا  رصب كما هو الحال في ما إذا كدان الخطابدان مدن 
أول الأمر متعا ضين و لم يكوندا مدن بداب الاجتمداع 

أصلا 

175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
يقدع و ذلك لثبوت المقتضي في هذا الباب ك ما إذا لم•

ع ي فيكون بينهما  عا ض و لم يكونا متكف ين ل حكم الف
ص وزان التخصيص في مدو د الاجتمداع وزان التخصدي

 دقثيرلا العق ي الناشئ من جهة  قميم أحم المقتضديين و
قتضدي  قثيرلا مدانع المفعلا المختص بما إذا لم يمنع عن

اك لصحة مو د الاجتماع مع الأمر أو بمونه فيما كان هن
ه كمدا مدر مانع عن  قثير المقتضي ل نهي له أو عن فع يت

. فصي ه
175: ، ص(طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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انيالتزاحم الملاكي في كلام المحقق الخراس
رجحو كي  كان فلا بم في  رجيح أحم الحكمين من م•

174؛ ص( طبع آل البيت ) كفاية الأصول 
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
: طبيق دواعم باب التعا ض-ب•
بعم أن عرفت أن باب التزاحم الملاكدي مندم ج فدي بداب•

م  التعا ض و لو فرض إحراز ملاكيهما، يقع البحث عن مد
فيده  قثير إحراز الملاكين ع   جريان دواعم باب التعا ض
م فقدم من الترجيح بحسب الملالة أو السنم أو التسداد  عند

.المرجحات

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

و الكلا  عن المرجحات الملالية  ا ا، و السنمية أغدر ، و•
.التساد  ثالثة

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



28

تطبيق قواعد باب التعارض-ب

قواعد باب 
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155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

قواعد باب 
التعارض

المرجحات 
الدلالية

المرجحات 
السندية

التساقط

155؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



30

تطبيق قواعد باب التعارض-ب
:المرجحات الملالية-1•
ادده كمدا أما الترجيح بحسب الملالة فلا إشكال في انطب•

م في موا د التعا ض البحت، فيما إذا فرض وجدود أحد
.  موجبات الترجيح الملالي

ين في أن مجرد إحراز أدوائية أحم الخطابو إنما الكلا •
م ملاكاً من الآغر هل يكون موجباً لترجيح دلالي جميد

.يجمع ع   أساسه بين الخطابين أ  لا

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
لا ف»: إل  الأول حيث دال-دملا-ذهب صاحب الكفاية•

بم من ملاحظة مرجحات باب المعا ضة لدو لدم يوفدق 
حظدة بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادتضدائي بملا

ع  ل طبد) كفاية الأصدول ).« *مرجحات باب المزاحمة فتفطن
(155؛ ص( البيت 

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
قدق لا علادة لهذا الكلا  بمحل البحث فإن كدلا  المح*•

يكن الخراساني هذا هو مر ب  بفرض التعا ض الذ  لم
لدو نعدم:الملاكان موجودان في محل التنافي لأنه يقول

همدا كان كدل منهمدا مدتكفلا ل حكدم الفع دي لوددع بين
ة فلا بم من ملاحظة مرجحات بداب المعا ضدالتعارض

ضائي لو لم يوفق بينهما بحمل أحمهما ع   الحكم الادت
.المزاحمة فتفطنباببملاحظة مرجحات

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب

ب  نعم كلا  المحقق الخراساني دبدل هدذلا العبدا ا  در •
ل كدان و إلا فلا  عا ض في البين بد:بالمقا  حيث يقول

رجيح مدع فربما كان التدمن باب التزاحم بين المقتضيين 
 دذ فلا مجال حينما هو أضع  دليلا لكونه أدو  مناطا 

لملاحظددة مرجحددات الروايددات أصددلا بددل لا بددم مددن 
 ا  مرجحات المقتضيات المتزاحمات كمدا يدق ي الإشدا

(مهدي هادوي الطهراني).إليها
156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
تضدي إن أدوائية أحم الخطابين ملاكاً  ق: و كقن مقصودلا•

ع د  الحكدم الأضعف ملاكاا  أن يحمل الخطاب عرفاً 
اهر ، فيكون من حمل الظد*لا يحتمل العكسإذ الفع ي

.ع   النص
بل العكس هو المحقق أ  يحمل الخطداب الأددو  *•

  مهدم.)ملاكاً ع   الحكم الفع ي و لا يحتمدل العكدس
(هادو  الطهراني

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
و الصحيح أن هذا الجمع مما لا يمكن المساعما ع يده•

إذ لو أ يم إعماله فيما إذا أحرز وجود الملاك الأددو  
سبق في مو د التعا ض بالع م الخا جي فقم عرفت مما
لاكداً أنه في هذلا الحالة يع م بسقوط الخطاب الأضع  م

. عن الحجية فتر فع المعا ضة من البين

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
و إن أ يم إعماله فيما إذا كان إحدراز وجدود المدلاك •

ن الأدو  بنفس الخطاب ففي هذلا الحالدة و إن لدم يكد
يع م بسقوط أحمهما إلّا أن إعمال هدذا الجمدع ممدا لا 
ي يساعم ع يه العرف سواء أ يم مدن الحكدم الادتضدائ

تضائي فدي مجرد ثبوت مقتضي الحكم، بمعن  ثبو ه الاد
اد مر بة ثبوت مقتضيه، أو أ يم ما هدو أددرب إلد  مفد

غ دي و الهي ة و هو الحكم الحيثي الطبعي بمعن  أنه لدو
.طبعه لكان فع ياً

156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج
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تطبيق قواعد باب التعارض-ب
ن أصدل إذ لو أ يم  طبيقه في موا د التزاحم الملاكي بي•

أو الضدمين ال دذين لا ثالدث لهمداكما فدي -الخطابين
حدم فمن الواضح أن حمدل أ-*التعا ض بنحو التباين

لك الملي ين ع   الحكم الادتضدائي يكدون طرحداً لدذ
فدل المليل و إلراء لمفادلا عرفاً، إذ ظاهر المليل أنده يتك

.حكماً ينتهي إل  مقا  العمل و لو في الجم ة
الضدين اللايين لا االاث لهماا او التعاارض بنحاو* •

(مهدي هادوي الطهراني. )شيء واحد فتأملالتباين
156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



38

تطبيق قواعد باب التعارض-ب
يه بدين و إن أ يم  طبيقه ع   مو د يكون التزاحم الملاكي ف•

: ع يدهفيرد-*كما في صل و لا  رصب-إطلاق الخطابين
 ي إلّدا أن المليل الأدو  ملاكاً و إن كان نصاً في الحكم الفع

 ض أن شموله لمو د التزاحم يكون بالإطلاق، و علاج التعا
بين الإطلادين كما يمكدن أن يكدون بحمدل الحكدم ع د 

. ديينيمكن أن يكون بتقيم أحم الإطلاالادتضائي كذلك
ذا مو د التزاحم الملاكي في نظر الآغنم منحصدر فدي هد*•

(مهدي هادوي الطهراني).المو د فتقمل
156؛ ص7بحوث في علم الأصول ؛ ج



39

تطبيق قواعد باب التعارض-ب
ن هذا ك ه، مضافاً إل  ما سوف يق ي الحميث عنه مدن أ•

 هدا إلد  دواعم الجمع بين الملي ين المتعا ضين  رجع ك
ذا ملاك القرينية أو الأظهرية و كلاهما مخصوص بمدا إ

أو الأدوائية كانت هناك نكتة في الملالة  قتضي القرينية
يلين فلا يكفي فيها مجرد انتفاء احتماال فاي احاد الادل

.*موجود في الآخر صدفة
.هذا الكلا  لاير ب  بمدا ذكدرلا المحقدق الخراسداني*•

(مهدي هادوي الطهراني)
157: ، ص7بحوث في علم الأصول، ج


